قواعد الأصول ومعاقد الفصول |[ 4 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِهِ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكمُ الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ، إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلِحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ فقدْ فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أنْ يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يجنبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعدُ، فنحنُ معَ المجلسِ الرابعِ من مجالسِ "قواعدِ الأصولِ ومعاقدِ الفصولِ" للعلامةِ صفيِّ الدينِ عبدِ المؤمنِ ابنِ عبدِ الحقِّ الحنبليِّ رحمهُ اللهُ تعالى. أنبِّهُ على بعضِ الأمورِ: الإمامُ أبو بكرِ بنُ العربيِّ رحمهُ اللهُ. في المجلسِ السابقِ قلتُ: توفيَ سنةَ 84 وخمسينَ، لا سنةَ 43 و500. الأمرُ الثاني: المانعُ المانعُ مانعٌ من الابتداءِ والدوامِ، وهو الزواجُ بالأختِ. مانعٌ من الابتداءِ دونَ الدوامِ. في حالِ الإحرامِ. مانعٌ من الدوامِ دونَ سِتُّونَ صَاعًا، يَعْنِي فِي حُدُودِ ثَلَاثِمِائَةِ صَاعٍ، مَا دُونَ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ فِي أَنْ يَأْكُلَهَا. يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ، أَوْ يَأْكُلُ الْعِنَبَ بِالزَّبِيبِ. عَنْ طَرِيقِ الْعَاشِرِ. نَعَمْ، تَفَضَّلْ. بِسْمِ اللَّهِ. الْبَابُ وَالثَّانِي، الْبَابُ الثَّانِي: الْأَدِلَّةُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ المرشدُ أنَّه يُرشدُه إمَّا أن يُرشدَكَ إلى علمٍ أو إلى ظنٍّ. العلمُ اليقينُ، العلمُ الأمورَ اليقينيَّةَ. يقينيَّةٌ. الصلاةُ لو جئنا مثلًا إلى الأمرِ الشرعيِّ، فالصلاةُ يقينًا خمسُ صلواتٍ. يقينًا الصبحُ ركعتان، يقينًا الظهرُ أربعٌ، يقينًا العصرُ أربعٌ، يقينًا المغربُ ثلاثٌ، يقينًا العشاءُ أربعٌ. ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ غلبةُ الظنِّ أنَّها الرأسُ كلُّه. فهنا الدليلُ يُرشدُكَ، يوجِّهُكَ، يوصلُكَ. والسلطان والآية، نعم، يعني هذه مرادفات، لا حرج أن تقول: وبرهان المسألة كذا، أو تقول: الحجة أو السلطان. السلطان الدليل، لأن السلطان الدليل سلطانٌ على الناس في كل شيء، ومن خالفه فقد نادى على نفسه بما يُحِبّ. كما أن السلطان يَرْدَعُ الناس، فكذلك الدليل يَرْدَعُ الناس. أمرٌ عقليٌّ. يعني هذا أمرٌ عقلانيٌّ. قبلَ أنْ ينزلَ، قبلَ أنْ ينزلَ. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ما كانَ يوجدُ في العقلِ ما يُحرِّمُ ذلكَ، وأنتَ تجمعُ بينَ الأختينِ، إنَّما أيضًا لا يوجدُ في البراءةُ الأصليةُ. وهذا الأمرُ الرابعُ، هذا كان يدندنُ حوله كثيرًا من أبي محمد ابن حزم. حول هذا الأصلِ، وأثّرَ عليه. نعم. واستصحابُ الحالِ، وهو استصحابُ الحالِ في النفيِ الأصليِّ الدالِّ على براءةِ الذمةِ بريئةٍ. الآنَ. المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له. القرآن كلام الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾؟ خلاص، القرآن عربيٌّ. وأنزله الله بلغة العرب. إذاً، كل ما يوجد في لغة العرب من بلاغة وفصاحة سيوجد في القرآن الكريم وبالإعجاز. هنا عُرِّفَ القرآن بأنه القرآن المتلو بالألسنة، كلام الله عز وجل، المتلو بألسنتنا، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. وننبه أنه العقيدة، العقيدة أنه غير مخلوق، والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. لما كان بلغة العرب، يا ترى هل في لغة العرب ما يسمى بالحقيقة والمجاز؟ وهل إذا وُجِدَ في لغة العرب - نحن قلنا يعني طالما وُجِدَت في لغة العرب - لا، ليس كل شيء في جماداتٍ لها إرادة. طائراتٌ. ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ﴾. هذه واحدة، والثانية. الحديثُ المتواترُ معنويًّا. وهو حديثُ حنينِ الجذعِ، حديثُ حنينِ الجذعِ أنَّ... الذي يريدُ أن يطلعَ على هذا، وابنُ القيمِ في الصواعقِ المرسلةِ، لكن في الجزءِ غيرِ المطبوعِ لقبهِ الثالثِ، وهو في المختصرِ وإبطالُهم من سبعينَ وجهًا، شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، وكثيرٌ من أهلِ العلمِ من لغويينَ وأصوليينَ، وأنكرَهُ في المجازِ. هم يقولون: بعضُ الناسِ يقولُ: خلاص، نحن لا نسميهِ مجازًا. لأنَّ المجازَ أيضًا من جملةِ الردِّ أنَّ المجازَ يجوزُ نفيُهُ. فهل يجوزُ نفيُ شيءٍ في القرآنِ الكريمِ؟ الإجابةُ: لا. هذه مسألةٌ خطيرةٌ جدًّا. ثم ننتقلُ لماذا في مسألةٍ مهمةٍ جدًّا، كثيرٌ من أهلِ الأصولِ من المعتزلةِ أو من الأشاعرةِ فقَعَّدوا قواعدَ فيها خطورةٌ على العقيدةِ. يعني: هل الأمرُ بالشيءِ نهيٌ عن ضدِّهِ؟ الإمامُ ابنُ قدامةَ، وهو إمامٌ جبلٌ، استدركَ في روضةِ الناظرِ. ويعني: أقلُّ من حيثِ الصيغةِ، أما المعنى فلا. يعني. نادي لما قال قصيدته الإطلاق فالقرية تُطلَق على البيوت التي سكنها الناس إذًا الناسُ هم الأصل وأبناءُ سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} يعلمون علم اليقين أنه لن يسأل البيوت الأحجار، إنما يسأل الناس إقامةُ مضافٍ مقامَ المضاف إليه {وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} نفس المسألة إلى، فهذا أسلوبٌ استُخدِم، ولذلك هم يعني هم يمسكون بهذه، لا، هذا الأسلوب استُخدِم ولا يُراد به، إنما السياق يدل على المراد منه يعني مثلًا أنتَ تخاطب ابنك ما شاء الله أنتَ أسد أنتَ تقصد أنك رجلٌ قويٌّ، السياق يدل. أنتَ أرنب تريد أن تقول له: أنتَ جبان هذا سياقٌ يدل على المراد، لكن اللفظَ ليس اللفظُ ليس مجرَّدًا، هم الذين قالوا ووضعوا ما وضعوا، نظروا إلى اللفظ المجرَّد وهذا خطأ وهذا خطأ يعني عندما نقول: السجود عبادة، لا، لا بد من نعم هو عبادة، لكن لو قلت: السجود عبادة لله هذا اللفظ بهذا الإطلاق إنما دخولُ السجود لله، لأن هناك من يسجد لغير الله، لكن لما صار عُرفًا، لما صار عُرفًا أننا نقول: السجود السجود عبادة لله. طيب، فصار عُرفًا أن كلمة لكن المعنى الدقيق أن كل السجود لله، أن يوجد سجود لغير الله، فأصبح السياق يوضح المراد يعني السياق يوضح المراد، وأصبح السياق مسيطرًا على المراد من اللفظ وصحَّح المعنى في اللفظ وصحَّح المعنى في اللفظ {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} هل نحن نرى سجود الجمادات؟ طب نكذب؟ كيف يا أخي؟ هذا غيب، لا تسأل عن الكيفية فلا تقل لأن هذا مجاز يريد أن ينقاد يقول: يريد أن ينقاد، نعم له إرادة وأراد أن ينقاد مثلَ الجملِ لما بكى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال أن صاحبه يجوعه، مثل الحيوانات لما كانت تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذه حيوانات. طَبْ، هذه حيوانات تقول: جمادات؟ الجِذْعُ الذي بكى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسمعَهُ الصحابةُ رضي الله عنهم. طَبْ، هذا إعجاز؟ نعم، لكن هذا الإعجاز للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن الجمادات لها إرادة. أوضح هذه مسألة لغوية على اللغة. أنت تقول: فيها كلامٌ طويل. ويعني لو رجع، طبعًا هو الموجود المختصَر مختصر الصواعق المرسلة، يعني كلامٌ عظيمٌ جدًّا. واختصرتُه أنا في تعليقِه على منع جواز المجلس. نعم. كَجَنَاحِ الذُّلِّ يريد أن يُريدُه. ويريد أن ينقض، ومنه ما استُعمِلَ في لغةٍ أخرى. وهو المُعَرَّب. "ناشئة الليل" وهي حبشية. طيب، "كما شئت" نعم. و"المشكاة" هندية. صحَّحَه إيه؟ التشكيلة هذه يجعلها على الأصل. يعني على الحكاية. يُلغى حرف الجر ويكون على الحكاية. نعم. و"نستبرق" فارسية. قال القاضي: "الكل عربي". الآن أيضًا قالوا إن فيه مُعَرَّبًا، إن فيه مُعَرَّبًا. يعني يوجد في القرآن مُعَرَّبٌ، وهذا الكلام اختلف فيه تمامًا. إنما نقول: سواء كان مُعَرَّبًا، سواء كان من لغةٍ أخرى في الأصل، وهذا طبعًا يحتاج لدليل، ولا دليل. يعني هو مناقشاتٌ فقط. وإن كان، فأصبح عربيًّا باستخدام العرب له، وباستخدام القرآن الكريم. والعرب لم يطعنوا في القرآن الكريم بمثل هذه الألفاظ لنقول: إنها هذه هندية، وهذه حبشية، وهذه كذا. بل هم عرفوها وأقرُّوها، وسكتوا عنها، وهم سَدَنَةُ اللغة، وأهلُها وأهلُ فصاحتِها، مع كونهم كانوا في غايةِ غايةِ غايةِ الحرب على دين الله وعلى القرآن الكريم، إلا أنهم لما سكتوا فهذا دليلٌ على أنها عربيةٌ، واستخدمها العرب. لا نبحث عن جذورها؛ لأنه لا يوجد دليل على هذا الكلام. ولذلك القاضي -وإذا أُطلِقَ القاضي- خاصةً في كتب الحنابلة، إذا أُطلِقَ، يُعنى محمد بن الحسين الحنبلي رحمه الله تعالى. فقال: "الكل عربي". وهذا في كتابه "العدة". قال: "الكل عربي". وهي مسألةٌ كما قلنا في اختلافٍ بين أهل العلم. جذور الكلام، أصل الكلام من أين؟ يعني هذا يحتاج إلى دليل. استخدمها العرب ولم يُنكروها، مع أحرصِ الناس على الإنكار، وعلى الإنكار للقرآن، للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولما لم يجدوا شيئًا، قالوا: ساحرٌ مجنونٌ، إلى آخِرِ افتراءاتهم. طيب. كيف يُقال؟ فعمومًا هي أمورٌ تُبحثُ في الكتبِ وتُمرَّرُ. ولذلكَ ردَّ القاضي أبو يعلى ومن معه هذا الكلامُ باطلٌ، وأنَّ القرآنَ كلُّه عربيٌّ. لأنَّ اللهَ قالَ: {أَنزَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، وجعلهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ. يَفْهَمُهُ الْجَمِيعُ. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. أَمَّا الْمُتَشَابِهُ تَفْصِيلُهُ مَا يَغْمُضُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، كَآيَاتٍ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ. أَفْضَلُ مِنْ كَلِمَةِ الْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ. نُقِلَتِ الْآيَاتُ. الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّع فَهَنَا نُفَوِّضُ كَيْفِيَّةَ الصِّفَةِ. مَن فَوَّضَ الصِّفَةَ؟ لَا، نَحْنُ نَفْهَمُ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. نُؤْمِنُ بِأَنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، نَفْهَمُ أَنَّ الِاسْتِوَاءَ هُوَ الْعُلُوُّ. الِاسْتِوَاءُ هُوَ الْعُلُوُّ. 00:41:05.760 --> 00:41:14. مواردها وتفويض معانيها إلى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ. قال: هو الذي ندين الله به، يعني مذهب. إذا يعني لو تعرف ابن عقيل في غاية القوة. تعريف. صَفِيِّ الدين. أيضًا قوي. وهو أننا يجب أن نؤمن بها ولا يجوز تأويلها وإجراؤها على لغة العرب، والإيمان بها على مراد الله عز وجل. نعم. أنت هنا، أنت هنا من الكلام على القرآن. وخلاص، وبهذا انتهى. نعم، والسُّنَّة ما ورد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. جميل. هنا أولًا، السُّنَّة في اللغة: الطريق. السُّنَّة: الطريقة. مَن مَعْشَرٍ سَنَّ لهم آباؤهم أي طريقة. هنا نبه على دقيقة جميلة. وهي التي نحن استفدناها من ابن حزم. هو يقول: "من قول غير القرآن". أنه حازم يدندن حول إيش؟ أن الوحي وحيان: وحيٌ متلوٌّ، ووحيٌ غيرُ متلوٍّ. المتلوُّ هو القرآن الكريم. وغير المتلوِّ: السُّنَّة. فنقل ما ورد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول غير القرآن. يعني أقوال النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الوحي الذي جاء به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونستثني القرآن. إذًا، السُّنَّة قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ. نعم. فالقولُ حُجَّةٌ قاطعةٌ، يجب على من سمعه العملُ بمقتضاه؛ لدلالةِ المعجزةِ على صدقه. يعني: النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صادقٌ أمينٌ. والمعجزةُ، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ عندما قال لنا في آخر آيةٍ في سورةِ الفتح: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". انتهى الأمر. انتهى الأمر. لماذا؟ لأن هذا خبرٌ. هذه الآيةُ خبرٌ، والأخبارُ لا يدخلها النسخُ. بالقرآن الكريم بهذه الآيات فأصبح قوله عليه الصلاة والسلام حجة وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام فالمعجزة قائمة على صدقه وحياته بين الناس قبل وبعد البعثة يدل على ذلك فِتَنِهِمْ ولذلك واقعُ الناسِ، كمسألةٍ تربويةٍ، واقعُ الناسِ يحتاجُ ما يحتاجُ إليهِ ما حدثَ من انحرافٍ عن الصراطِ المستقيمِ وانتخاباتٍ وأحزابٍ، لا يحتاجُ الناسُ إلى تصحيحِ المفاهيمِ والأخذِ بالقلوبِ إلى هذا الكلامِ أنَّ كلامَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حجةٌ قاطعةٌ، بمجردِ أن نسمعَها بل الوحيُ كلُّه: القرآنُ والسنةُ بحسبُ. والفرضُ فرضانِ: فرضُ اعتقادٍ وفرضُ عملٍ لأنَّ هناكَ سُنَنًا فالسُّنَنُ فرضُ الاعتقادِ وسُنِّيَّةُ العملِ أو استحبابُ العملِ والواجباتُ فرضُ الاعتقادِ وفرضُ العملِ وضَحَتْ هذه؟ فعندما فُرِضَ فرضُ القبولِ والاعتقادِ والتفصيلُ في ماذا؟ في العملِ. منه ما هو فرضٌ ومنه ما هو مستحبٌّ فحينَ كلامُه عليه الصلاةُ والسلامُ حجةٌ قاطعةٌ على مَنْ سَمِعَ، بمجردِ أن تسمعَ طيب، أنا بعدَ أن سمعتُ، أنا متأكدٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال، أنا تأكدتُ، فُرِضَ عليَّ أن أعملَ بالمقتضى. إن كانَ فرضَ الاعتقادِ، خلاص، فُرِضَ عليَّ اعتقادٌ. والمقتضى إن كانَ بالفرضيةِ، ففُرِضَ وإن كانَ بالاستحبابِ وأما الفعلُ، فما ثبتَ في أمرِ الجِبِلَّةِ، ما ثبتَ فيه أمرُ الجِبِلَّةِ كالقيامِ والقُعودِ وغيرِهما فلا حكمَ له. وما ثبتَ خصوصيَّةً به، وما ثبتَ خصوصيَّةً به كقيامِ الليلِ، فلا شركةَ لغيرِه وما فعلَهُ الفعلُ، الفعلُ. نقفُ عندَ البيانِ. الفعلُ إما أن يكونَ أمرًا جِبِلِّيًّا الغريزةُ والأصلُ الخَلْقُ يعني أمرٌ، يعني، يعني عن تدبيرِ الإنسانِ لنفسِه يقومُ، يجلسُ، يتحركُ، يمشي، يذهبُ المكانَ. هذا أمرٌ يعني مثلاً، اليومَ مثلاً، إنسانٌ سيعملُ مثلاً حِرفةً سبّاكٌ يعملُ حِرفةً، الطبيبُ يعملُ حاجةً هذه أمورٌ ولذلك عليه السلامُ قال: "فأنتم أعلمُ بأمورِ الدنيا" هذه أم الأمورُ الجبليةُ التي يفعلُها الإنسانُ بمحضِ الإنسانيةِ، فهذا لا حكمَ له. إذا لم يكن متعلقًا بالعباداتِ، يعني إذا لم يكن متعلقًا بالعباداتِ. يعني إذا لم يكن متعلقًا بالعباداتِ فلا حكمَ له، يعني شيءٌ مباحٌ. طيب، إذا ثبتت خصوصيتُه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. هناك قيامُ الليلِ كفرضيةِ قيامِ الليلِ، إن كان قيامُ الليلِ عليه الصلاةُ والسلامُ، يعني، يعني كان واجبًا على قولٍ من الأقوالِ، أو الزواجُ بأكثرَ من أربعٍ، أو المواصلةُ في الصيامِ. إذا ثبتَ أنه من خصوصياتِ عليه السلامُ فلا، فلا يعني فلا شركةَ فيه لغيرِه، يعني لا يشاركُ فيه، الذي يُسمى بماذا؟ بخصائصِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. تفضل. وما فعله بيانًا إما بالقولِ، كقولِه صلى الله عليه وسلم، أو بالفعلِ كقطعِ السارقِ من الكوعِ، فهو معتبرٌ اتفاقًا في حقِّ غيرِه. ما فعله عليه الصلاةُ والسلامُ بيانًا، فهو معتبرٌ. معتبرٌ بماذا؟ أنه سُنَّةٌ، ويجبُ أن يفعله غيرُه، كقولِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ مالكِ بنِ الحويرثِ في البخاريِّ للمجملِ. القرآنُ جاءَ بالمجملِ في أمورٍ فصَّلها وفسَّرها. النبيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، كيف؟ نُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ القيامُ والركوعُ والسجودُ، عددُ الصلواتِ، كلُّ هذا بيَّنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. طيب. بيَّنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم. بيَّنها بفعلهِ عليه الصلاةُ والسلامُ، هذا كما فعلَ عليه السلامُ. ما سوى ذلك، ما سوى ذلك الذي هو فعلٌ عليه الصلاةُ والسلامُ، ليسَ بيانًا ولا ولا ولا يعني خاصًّا ولا عن طريقِ الجِبِلَّةِ، فما فعلهُ عليه السلامُ هو سُنَّةٌ. ويُفعلُ على أنهُ سُنَّةٌ، إلا إذا وردَ الأمرُ بهِ فيُنظرُ في حكمهِ. فمثلًا، الرسولُ صلى الله عليه وسلمَ صلى النافلةَ على الراحلةِ فرحًا. صلى عليه الصلاةُ والسلامُ في حَرٍّ، وهكذا أمورٌ كثيرةٌ. استاكَ عليه الصلاةُ والسلامُ مع أنهُ أُمِرَ بهِ. فهنا يعني، يعني الفعلُ المجردُ الفعلُ المجردُ حتى عن الأمرِ، وليسَ وليسَ بيانًا لشيءٍ، وليسَ خاصًّا بهِ عليهِ السلامُ، وليسَ جِبِلَّةً، فهنا يكونُ مستحبًّا. نعم. إحداهما أنَّ حكمَهُ الوجوبُ، كقولِ أبي حنيفةَ وبعضِ الشافعيةِ. والأخرى الندبُ لثبوتِ رجحانِ الفعلِ دونَ المنعِ من التركِ. الفعلُ إذا كانَ يعني فعلَهُ عليه الصلاةُ والسلامُ الذي يعني ليسَ امتثالًا لأمرهِ، ولا مجالَ، يعني ليسَ بيانًا لمجملٍ. في الحالةِ هذهِ، أنَّهُ يأتي في الخلافِ. والأحنافُ قد يطلقونَ الوجوبَ كما تقدمَ. قد يُطلقونَ الوجوبَ على المستحبِّ، فلو كانَ يُطلقونَ الوجوبَ على المستحبِّ فلا خلافَ في المسألةِ. القولُ الثاني وبعضُ الشافعيةِ وافقهم فيها. القولُ الثاني أنَّهُ مستحبٌّ. لثبوتِ رجحانِ الفعلِ دونَ المنعِ من التركِ. يعني فعلَهُ، ولم يأتِ نصٌّ، ولم يأتِ شيءٌ بالمنعِ من أنْ يُتركَ، ففعلُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ يدلُّ على الاستحبابِ. نعم. وقيلَ: الإباحةُ. وتوقفَ المعتزلةُ للتعارضِ. والوجوبُ أحوطُ. يعني قضيةُ والوجوبُ أحوطُ، هذا إذا وردَ النصُّ فيهِ. أما الأمرُ -يعني: أما إذا لم يرد النصُّ- بالأمرِ فيهِ، ففي هذه الحالةِ نقفُ على الاستحبابِ فقط، إذا كان فعلًا مجردًا. نحنُ نتكلمُ عن الفعلِ المجردِ عمَّا سبقَ، عن البيانِ، وعن طيب، العلمُ بذلك منه من النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم بالمباشرةِ، إما بسماعِ القولِ أو رؤيةِ الفعلِ أو التقريرِ، فهو قاطعٌ به. هذا أمرٌ قاطعٌ. وغيرُه إنما يصلُ بطريقِ الخبرِ والمباشرِ. إذا كان مجردَ إخبارٍ، فالإخبارُ يعني بحسبِه. الإخبارُ بحسبِ أن الإخبارَ يدخلُ
